
يطــة الإعمــار… الــشرق الســوري خــا خر
هل حان وقت إنهاء التهميش؟

, مايو  | كتبه محمد الحمادي

يـا أرضًـا وشعبًـا مـن أقصى شرقهـا إلى غربهـا، ومـن جنوبهـا حـتى شمالهـا في فسـيفساءٍ مـن تمتـدّ سور
المدائن والقرى، إلا أن توزيع مشاريع إعادة الإعمار لا يعكس هذا التنوع بشكل متوازن. ففي الوقت
الـذي تحظـى فيـه العاصـمة دمشـق بـتركيز واضـح مـن حيـث الاسـتثمارات والمخصـصات الماليـة، تعـاني
العديد من المحافظات الأخرى من بطء في وتيرة الإصلاحات، مما يخلق فجوة ملموسة في مستوى

الخدمات والتنمية بين المركز والأطراف.

 اضطراري”
ٍ
فالمبادرات الشعبية التي انطلقت من دهاليز التضامن المجتمعي، تحوّلت إلى “مستنقع
يا. يملأ فراغ الدولة في العديد من المحافظات السورية، خصوصاً في محافظات شرق سور

ومثــال علــى ذلــك في ديــر الــزور الــتي اســتجاب أهلهــا لحملات التــبرعّ وصرفــوا مئــات آلاف الــدولارات
لترميم مستشفياتٍ تعثرّت خدماتها، ولإصلاح شبكات مياهٍ وكهرباء تضرّرت بفعل سنوات الحرب،
لكــن هــذه الجهــود، وإن بــدت بطوليــة علــى المســتوى المحلــي، لا تملــك صــفةَ التنســيق المــؤسسي ولا
تستند إلى دراساتٍ وطنية، ما يضعها تحت طائلة العشوائية ويقلّص من فرص تحويلها إلى نموذج

 أوسع.
ٍ
يُحتذى به على نطاق
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المركز والأطراف: تفاوت في التنمية
ــا واضحًــا في حجــم التنميــة تُظهــر المقارنــة بين العاصــمة دمشــق ومحافظــات الــشرق الســوري تفاوتً
يـــع المـــوارد، فبينمـــا تشهـــد دمشـــق تحســـنًا تـــدريجيًا في البنيـــة التحتيـــة وتـــدفقًا مســـتمرًا في وتوز
الاســتثمارات، لا تــزال المحافظــات الشرقيــة تعــاني مــن ضعــف في الخــدمات الأساســية وغيــاب الــدعم
الحكومي الكافي/ هذا التفاوت لا يرتبط فقط بنتائج الحرب، بل يعكس أيضًا نمطًا طويل الأمد في

يع الموارد يركز على المركز على حساب الأطراف. توز

في دمشــق، تُنفــذ مشــاريع الإصلاح والتطــوير في قطاعــات متعــددة مثــل الطــرق، والكهربــاء، والميــاه،
والتعليــم، مدعومــة بموازنــات حكوميــة ومبــادرات مــن القطــاع الخــاص، أمــا في ديــر الــزور ومحيطهــا،
فغالبــاً مــا تعتمــد عمليــات إعــادة التأهيــل علــى جهــود مجتمعيــة ومساعــدات مــن منظمــات دوليــة

ومحلية، في ظل غياب منظومة متكاملة لإعادة الإعمار.

يع، بــل في الاســتدامة والقــدرة علــى خلــق بيئــة اقتصاديــة المشكلــة لا تكمــن فقــط في حجــم المشــار
ية وقانونية نسبياً, تفتقر مستقرة, فبينما يستطيع المستثمر في دمشق أن يحصل على تسهيلات إدار
مناطق الشرق إلى بيئة قانونية مستقرة، مما يحد من قدرة القطاع الخاص على الدخول والمشاركة

في التنمية.

هذا التفاوت يُنتج آثاراً ملموسة على مستوى المعيشة، فرص العمل، والهجرة الداخلية، ويُسهم في
ترسيخ شعور بالإقصاء لدى سكان هذه المناطق، لذلك، فإن معالجة هذا الخلل تتطلب إعادة النظر
في ســياسات التخطيــط والتمويــل، وتبــنيّ نهــج تنمــوي متــوازن يراعــي احتياجــات جميــع المحافظــات

بشكل عادل وشفاف.

هل تتغير سياسة التهميش تجاه الشرق؟
انتهـج نظـام الأسـد سـياسة “الحرمـان المتعمّـد” للمنطقـة الشرقيـة منـذ تـوليه الحكـم في البلاد ابتـداء
بالأسد الأب وصولاً لخليفته بشار المخلوع، حيث قام بتحويل موارد محلية مخصّصة لإعادة الإعمار
(بما يقدّر بنحو . مليار دولار) إلى مشاريع تخدم المقارّ الأمنية وأحياء النخبة في دمشق وما حولها،
بينما تُركت بنياتُ المياه والكهرباء والمستشفيات في ديرالزور والحسكة والرقة تئنّ تحت وطأة الإهمال

دون صيانة أو إعادة تأهيل حقيقية.

ورغم سقوط النظام في ديسمبر  وتشكيل حكومة الرئيس أحمد الشرعّ الجديدة، لوحظ نهج
. البالغـة (UNDP) قـد يكـون غـير متعمـد للتمييز الجغـرافي، إذ ركـّزت خطـة الأمـم المتحـدة للتنميـة
مليار دولار للسنوات الثلاث المقبلة على “تحسين البنى التحتية في المحاور الاقتصادية الرئيسة” من

دون تحديد آليات واضحة لضمان وصول الدعم إلى المحافظات الشرقية المنكوبة.



في هذا السياق أشار الناشط المجتمعي “إسحق الأيوب” على أن التركيز المكثف على العاصمة يرتبط
بمحاولة الحكومة الجديدة إظهار ديناميكية وإنجازات ملموسة أمام الزوار المحليين والدوليين، لكن
هذا النهج يُمارس على حساب المحافظات الأخرى، مثل دير الزور التي لا تزال تعاني من دمار واسع
وإهمــال تنمــوي، في الــوقت الــذي تتزيــن فيــه شــوا دمشــق، تعيــش منــاطق كــدير الــزور علــى وقــع

الأنقاض وغياب الخدمات، ما يعكس اختلالاً واضحاً في أولويات التنمية.

مـن جهـة أخـرى قـال المسـتشار الإعلامـي “نضـال ناصـيف” لــ”نون بوسـت” إن العواصـم عـادةً مـا
تكــون هــي مراكــز الإدارة والتجمــع وربــط مؤســسات الدولــة عــبر التــاريخ، وذلــك لاحتضانهــا الــدوائر
الرسـمية، البعثـات الدبلوماسـية، والثقـل الحكـومي المعُـد ليكـون إلى جـانب السـلطة، لكـن الإهمـال لا
يو بالتساوي بين المحافظات، فكلما ابتعدت المحافظة جغرافياً عن المركز، كلما زاد الإهمال تجاهها،

وخاصة إذا كانت قليلة التمثيل في الحكومة والسلطة التشريعية.

ويُضاف إلى ذلك عقلية النظام التي زرعها الأسد في مؤسسات الدولة وفي عقول بعض المسؤولين،
رغـم أن بعضهـم تحـرر اليـوم مـن النظـام، إلا أنهـم لا يزالـون أسرى لأفكـاره، مثـل النظـرة النمطيـة إلى

المنطقة الشرقية بأنها مجرد “نفط وغاز وأموال”.

هل عوّضت المبادرات المحلية غياب الدولة؟
يشير البعض من الناشطين القائمين على المبادرات المحلية والمهتمين بالشأن الداخلي السوري بأن
يــة راقبــت هــذه المبــادرات عــن كثــب، ثــم اختــارت بقــراءة ضيقــة للمصالــح أن تعتمــد الحكومــةُ السور
بشكــل أو بــآخر علــى هــذه المبــادرات الــتي هــي مــن ضمــن مســؤولياتها التقليديــة، بينمــا لا تــزال البــنى
التحتيــة في المحافظــات تــر تحــت وطــأة الــتردّي، وتلــوح في الأفــق فــاتورةٌ ضخمــةٌ قــد تتهــدّد الموازنــة
العامة إن لم يُعالج هذا الخلل قبل فوات الأوان كون التركيز المفرط للحكومة على العاصمة دمشق
وتنميتها عمرانياً وخدمياً يشي بأن بقية المحافظات باتت مهمّشة، وهو “مرضٌ بطيء” قد يكلف

الحكومة مستقبلاً أموالاً طائلة.

وفي حديث “نون بوست” مع الناشط “محمد أبو القاسم” عن المبادرات المحلية وهو أحد القائمين
على مبادرة (موحسن أحلى) بريف ديرالزور قال: “أرى أن التركيز الكبير على العاصمة يعود لكونها
يارات الدبلوماسية، مما يجعل الأنظار تتجه إليها بشكل مركزًا سياسيًا وسكانيًا، وهي أيضًا محطة للز
دائم. لكن، من وجهة نظري الشخصية، لا توجد محافظة أهم من محافظة أخرى، بل على العكس

.”
ٍ
تمامًا الجميع يعاني بشكل متساو

وأضـاف: أن “حجـم الـدمار الـذي لحـق بالمحافظـة كـبير جـداً، ولا يمكـن تعـويضه بالمبـادرات الأهليـة أو
الجهـود الفرديـة فقـط، مهمـا كـانت كـبيرة، هـذا الـدمار يتطلـب تـدخلاً فعّـالاً مـن الحكومـة والمنظمـات
الدوليــة, ومــع ذلــك، منــذ انطلاق الحملات الأهليــة، لمســنا عزيمــة قويــة وإصراراً مــن الأهــالي، رغــم
إدراكهـم لصـعوبة المهمـة لم يكـن هنـاك مـانع مـن البـدء، حـتى بخطـوات بسـيطة؛ كإعـادة تأهيـل بعـض



المدارس، لنمنح أبناءنا الذين حُرموا من التعليم فرصة للعودة إلى مقاعدهم الدراسية بعد سنوات
من الانقطاع”.

وتحدث أبو القاسم عن الصعوبات التي واجهتهم في البداية من أبرزها تأمين اليد العاملة، وارتفاع
أجورها، إضافة إلى صعوبات في التنسيق مع الجهات الرسمية التابعة للنظام السابق، لكن بعد أن
كـثر سلاسـة، رغـم غيـاب الـدعم المـادي تـولىّ بعـض أبنـاء الثـورة مسـؤوليات محليـة، أصـبح التواصـل أ

والمعدات والدعم المعنوي وحده شكلّ دافعاً كبيراً للاستمرار.

وفي نفس السياق يقول السيد” إسحق الأيوب” لـ”نون بوست” أنه وبالرغم تواضع الإمكانيات،
ياً في ملء فراغ الدولة بعد انسحابها من بعض مناطق دير الزور، لعبت المبادرات المحلية دوراً محور
 بالمسـؤولية، ونجحـت في حمايـة النسـيج الاجتمـاعي وتقـديم

ٍ
انطلقـت هـذه المبـادرات مـن حـس عـال

خـدمات أساسـية، لكنهـا تبقـى جهـوداً غـير كافيـة أمـام ملفـات كـبرى تحتـاج إلى تـدخل حكـومي مبـاشر
مثل البنى التحتية والخدمات الحيوية.

ويقول الأيوب إن المبادرات المجتمعية تواجه تحديات عدة، أبرزها غياب التشريعات والإطار القانوني
المنظّم لعملها، مما يعرضّها للتشتت وضعف الاستدامة. عدد منها أنُ كرد فعل سريع دون رؤية
مؤسســية، في حين أظهــرت بعــض الفــرق المنظمــة – خصوصــاً تلــك المدعومــة بخــبرات مــن منــاطق
الشمــال – قــدرة أعلــى علــى الفاعليــة. ومــع بقــاء فجــوة في التنســيق الرســمي، تظــل إنجــازات هــذه

المبادرات محدودة الأثر وطويلة الأمد.

ويؤكــد الأيــوب علــى أهميــة وجــود جهــاز مركــزي لتنظيــم المساعــدات، حيــث أن إنشــاء جهــاز مركــزي
يــع وتكامــل العمــل الأهلــي. لتنســيق جهــود التبرعــات والمبــادرات أمــر ضروري لضمــان عدالــة التوز
فالهــدف ليــس الســيطرة، بــل تــوجيه الجهــود نحــو الاحتياجــات الحقيقيــة ومنــع تكــرار الأنشطــة في
مناطق دون أخرى. غياب هذا الجهاز يؤدي إلى ضعف الأثر وضياع الموارد، رغم وجود دور محدود

لمكتب الشؤون الإنسانية حالياً، إلا أنه لا يحقق التنسيق المطلوب بالشكل الكافي.

أما المستشار الإعلامي “نضال ناصيف” وهو مطلع على عمل بعض المبادرات في ديرالزور، قال أنه
لا يمكــن لأي جهــد محلــي أن يســد الفجــوة الكــبيرة الناتجــة عــن غيــاب الدولــة، هــذه المبــادرات تشبــه
الضماد السريع لوقف نزيف طارئ، لكنها لا تعوّض عن غياب الطبيب أو المشفى أو سيارة الإسعاف
أو غرفة العمليات، ولو جمعنا كل المبادرات التي أطُلقت في دير الزور، فلن تعادل حتى قيمة السيارات

الفاخرة التي اقتناها النظام من أموال السوريين وعثر عليها الثوار في قصور آل الأسد.

ويضيف ناصيف أنه من التحديات التي تواجه المبادرات الأهلية هو استغلال بعض المجرمين وأتباع
النظام السابق للمبادرات كوسيلة للتسلق وتلميع صورتهم وتوجيه بعض المبادرات إلى أماكن غير
ــزور ــر ال ــداعمين، بالإضافــة لاعتقــاد بعــض المســؤولين في دي ــات بعــض ال مناســبة، فقــط لإرضــاء رغب
والمنــاطق المهمشــة بــأن المبــادرات كافيــة، مــا يــؤدي لتقاعســهم عــن المطالبــة بحقــوق محافظــاتهم مــن
حكومة المركز، وإن الاستمرار بالاعتماد على هذه المبادرات يستهلك طاقة الفئة المغتربة، وقد يؤدي

مع الوقت إلى نفورها من العمل الوطني، وولادة مشاعر الغضب وعدم الرضا تجاه الدولة.



تجربـــــة حكومـــــة الإنقـــــاذ في إدلـــــب وإمكانـــــات
التعميم

إن هذا التفاوت المستمر بين أولويات دمشق والمحافظات الأخرى يؤكد أن استنساخ تجربة الإنقاذ في
إدلـب أو تعميمهـا علـى كامـل البلاد يظـلّ بعيـد المنـال مـا لم تُسـتكمل عمليـة هيكلـة المؤسـسات وتبـني

يعاً عادلاً للموارد. معايير إنصاف تنموية صريحة تضمن توز

يــة في إدلــب خلال أواخــر  لســد الفــراغ الإداري والخــدمي في ســت حكومــة الإنقــاذ السور تأس
يــة فعّالــة. وقــد يفهــا، بعــدما فشلــت تشكيلات المعارضــة السابقــة في تأســيس إدارة مركز المحافظــة ور
نجحت هذه الحكومة نسبياً في إعادة افتتاح المشافي والمدارس، وتجميع موارد محلية لصيانة شبكات

كاديمية للشرطة. المياه والكهرباء، وإنشاء أ

إلا أن هـذه التجربـة لم تَنضـج بعـد إلى نمـوذج يمكـن تعميمـه علـى كامـل المنـاطق الخارجـة عـن سـيطرة
النظام أو حتى على المحافظات الجنوبية والشرقية؛ لأسباب جوهرية منها:

الارتباط بفصائل مسلحة: 
كثر منه ير الشام»، ما يجعل استقلال مؤسساتها شكلياً أ تُدار الحكومة عملياً عبر شبكات «هيئة تحر

حقيقياً.

غياب الشرعية الوطنية والتوافق المجتمعي:
لا تحظى حكومة الإنقاذ بشرعية ناتجة عن توافق سياسي أو اجتماعي واسع، بل ارتبطت بنشأتها
يـا, بجهـات عسـكرية محـددة، ممـا حـدّ مـن قـدرتها علـى تمثيـل جميـع مكونـات المجتمـع شمـال سور

وأضعف من إمكانية بناء نموذج إداري جامع.

ـــاح علـــى الكفـــاءات غـــير المرتبطـــة انعـــدام الانفت
بالفصائل:

يـة، ممـا أدى إلى تهميـش العديـد مـن طغـت الاعتبـارات الأمنيـة والفصائليـة علـى اختيـار الكـوادر الإدار
الخبرات المحلية والمهنية المستقلة، وهو ما أضعف أداء المؤسسات وأفقدها التنوّع والكفاءة.



ضعف الشفافية والمساءلة:
لا توجد آليات رقابة مستقلة تضمن الشفافية في إدارة المال العام أو في تنفيذ المشاريع الخدمية، الأمر
الذي خلق فجوة ثقة بين الحكومة والسكان المحليين، خاصة في ظل اتهامات بالفساد والمحسوبية.

الاعتماد شبه الكامل على التمويل المحلي:
بالرغم من بعض النجاحات في تجميع الموارد الداخلية، إلا أن غياب قنوات تمويل دولية مستدامة

حدّ من قدرة الحكومة على توسيع مشاريعها وتحقيق استقرار خدمي واقتصادي حقيقي.

الهشاشة الأمنية وتقاطع مناطق النفوذ:
تعاني المنطقة من حالة عدم استقرار أمني دائم بسبب تضارب المصالح بين فصائل العسكرية منفلتة

خا إطار المؤسسة العسكرية، ما ينعكس سلباً على جهود بناء مؤسسات مستقرة وفعالة.

ية نفسها عناء استنساخ أو دراسة الجانب الإيجابي في تجربة إدلب بالمقابل، لم تكلف الحكومة السور
لإطلاق خطة إصلاح شاملة في بقية المحافظات، عدا دمشق التي بقيت محور الاهتمام الرسمي، ولم
تصــدر أي وثيقــة حكوميــة تشــير إلى الاســتفادة مــن التجربــة الإدلبيــة لتطــوير إدارة محليــة جديــدة أو

ية الجديدة. تحديث آليات التمويل الذاتي في ظل الدولة السور

غياب هذا التفاعل لا يُفسر فقط بالإهمال، بل يعكس نمطاً تقليدياً في آليات صنع القرار، يقوم على
تجاهــل التجــارب الــتي نشــأت خــا الإطــار المركــزي أو تلــك الــتي لا تخضــع للســلطة المبــاشرة للدولــة،
فعلـى الرغـم مـن أن مؤسـسات الدولـة تمـرّ بمرحلـة مـا بعـد الحـرب، ومـا يرافقهـا مـن حاجـة لإعـادة
التأســيس المؤســساتي، لم تصــدر حــتى اليــوم أي وثيقــة حكوميــة رســمية تشــير إلى نيــة الاســتفادة مــن

التجربة الإدلبية أو مقارنتها مع نماذج إدارة محلية في مناطق أخرى.

لماذا لم تُستفد الحكومة من تجربة حكومة الإنقاذ
في إدلب؟

يشير الناشط المجتمعي “اسحق الأيوب” أنه وبالرغم نجاح حكومة الإنقاذ في إدارة بعض الملفات
يــة الاســتفادة مــن تجربتهــا، ربمــا لأســباب سياســية أو لعــدم تقبــل الخدميــة، لم تحــاول الحكومــة المركز
فكرة الشراكة المجتمعية الحقيقية، إلا أن الواقع يفرض الاعتراف بدور المجتمع المدني كفاعل رئيسي في
المرحلة القادمة، فهو يملك شرعية شعبية وأخلاقية، ويتميزّ بالمرونة والقدرة على الاستجابة، ما يجعله
ــة الســلطة ي ــة والتشاركيــة، بعيــداً عــن مركز ــة حديثــة قائمــة علــى العدال ــاء دول شريكــاً أساســياً في بن



وأساليب الحكم التقليدية.

ويضيــف أن البلاد بحاجــة ملحّــة لوضــع استراتيجيــة وطنيــة تأخــذ بعين الاعتبــار التــوازن الجغــرافي
والعدالة التنموية. دير الزور، رغم غناها بالنفط والقمح، لم تحظَ بأي استثمار تنموي حقيقي طوال
السنوات الماضية، ما جعلها مستودعاً للثروات دون مقابل، معتبرًا أن تصحيح هذا الخلل يتطلب
يعاً عادلاً للموارد، وتمكين المحافظات المهمّشة من المساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني، لتفادي توز

عواقب اجتماعية وسياسية وخيمة مستقبلاً.

أما فيما يتعلق بتجاهل بعض التجارب الناجحة، فقد قال الناشط “محمد أبو القاسم”: “ربما يعود
السبب إلى التنوع الجغرافي وتوّ المحافظات، أو لاعتقاد البعض بأن تعميم تجربة إدلب قد لا يكون
قابلاً للتطبيق في باقي المناطق. أتذكر أن السيد أحمد الشرع، في بداية تولّيه المسؤولية، صرحّ بأن من
يــا. وقــد تكــون الضغــوط السياســية والاقتصاديــة غــير الممكــن تطــبيق تجربــة إدلــب بالكامــل علــى سور
والعقوبات المفروضة قد أعاقت تبنيّ بعض الأدوات التي أثبتت نجاحها في الشمال السوري. فالوضع
ــة كســب ثقــة ــدفعان الحكومــة اليــوم إلى محاول ــداخلي الكــبير، ي الاقتصــادي الضعيــف والتفكــك ال

المجتمعين العربي والدولي، في مسعى لرفع العقوبات وإنعاش خزينة الدولة”.

ويضيف: “أؤمن بأهمية وجود استراتيجية فعالة وعادلة لإعادة الإعمار، لا تقوم على المحاصصة أو
التمييز، بــل تســتند إلى العدالــة والاحتياجــات الفعليــة، حــتى نتمكــن جميعــاً مــن إعــادة تأهيــل المــدن

والمحافظات بشكل منظم وصحيح”

كد أبو القاسم على أهمية وجود مراكز موثوقة في القرى والمدن، ذات طابع اجتماعي وتحظى بثقة وأ
السكان، لتقوم بتنظيم العمل وتحديد الأولويات بما يخدم الناس بشكل مباشر وسريع, للأسف، في
غياب هذه المراكز، كان العمل غير منظم بالشكل المطلوب، وغابت عنا أولويات لم نكن على دراية بها،

وربما لو وُجدت هذه المراكز فعلياً على الأرض وزودتنا بالمعلومات، لكانت نسبة النجاح أعلى بكثير

يا الدولة بعد الثورة والحرب سور
يا تبرز حاجة البلاد الملُحّة إلى في سياق الحديث عن الدول الخارجة من صراعات أو كوارث، مثل سور
يزاً لعملية العدالة الاجتماعية، إذ أن استراتيجية وطنية متوازنة لإعادة الإعمار منعاً للتهميش وتعز
الاستراتيجية الوطنية لم تكن متوازنة، فقد يتم التركيز على مناطق معينة دون غيرها، مما يؤدي إلى
يعاً عادلاً للموارد والمشاريع بما يحقق العدالة بين تهميش فئات أو مجتمعات والتوازن يضمن توز

كافة مكونات المجتمع.

كما أن الاستراتيجية الوطنية المتوازنة تُظهر للمواطنين أن الدولة تهتم بجميع المناطق والمجتمعات، ما
يعزز الثقة بالدولة ويقلل من احتمالات النزاع مستقبلاً وتشجع العودة الطوعية للنازحين واللاجئين
وتجذب الاستثمارات الدولية إذ أن المانحين والمستثمرين يفضلون الدخول في بيئات تُظهر شفافية



وعدالة في إدارة عمليات الإعمار.

ويرى السيد “اسحق الأيوب” أن الحاجة ملحّة لوضع استراتيجية وطنية تأخذ بعين الاعتبار التوازن
الجغـرافي والعدالـة التنمويـة، فمحافطـة ديـر الـزور، رغـم غناهـا بالنفـط والقمـح، لم تحـظَ بـأي اسـتثمار
تنموي حقيقي طوال السنوات الماضية، ما جعلها مستودعاً للثروات دون مقابل وإن تصحيح هذا
يعاً عادلاً للموارد، وتمكين المحافظات المهمّشة من المساهمة الفعالة في الاقتصاد الخلل يتطلب توز

الوطني، لتفادي عواقب اجتماعية وسياسية وخيمة مستقبلاً.

ومـن جـانبه قـال السـيد “نضـال ناصـيف”: إن وجـود استراتيجيـة وطنيـة هـو مـن البـديهيات, عنـدما
سقطت اليابان ودُمّرت بالكامل، كان أول إجراء حكومي هو الاجتماع لوضع خطة نهوض من تحت
يع التنمية بعدالة، وجعل كل ولاية الركام. شملت تلك الخطة بناء الإنسان إلى جانب المباني، وتوز

يا. كأنها عاصمة، فبدأوا ببناء المدارس قبل قصور الولايات، وهو ما نفتقده اليوم في سور

يا، يمكن اعتماد مجموعة من التوصيات العملية ولمعالجة التحديات التي تعيق إعادة الإعمار في سور
يع الموارد وتحسين آليات التنفيذ. التي تركز على التوازن في توز

أولى الخطوات المقترحة هي إعداد استراتيجية وطنية واضحة تحدد أولويات الإعمار وتو الميزانيات
بشكــــل عــــادل بين المحافظــــات، بعيــــداً عــــن أي تمييز ســــياسي أو جغــــرافي، علــــى أن تســــتند هــــذه
الاستراتيجية إلى بيانات دقيقة تعكس احتياجات كل منطقة، كما أن إشراك المجتمع المدني، بما يشمله
كاديمية ومحلية، يمكن أن يسهم في تحسين جودة التخطيط والتنفيذ، شريطة أن يتم من خبرات أ

ذلك ضمن إطار تنظيمي واضح يحافظ على دور الدولة في الرقابة والإشراف.

وفي جانب التمويل، يُقترح تأسيس هيئة مركزية لإدارة التبرعات والمساعدات، تلتزم بسياسات مالية
يع الموارد بشكل فعّال، ويمكن أيضاً الاستفادة من منظمة تمنع التداخل في الصلاحيات وتضمن توز
تجربــة “حكومــة الإنقــاذ” في إدلــب، مــن خلال تحليلهــا بشكــل موضــوعي عــبر لجنــة فنيــة مســتقلة،
بهدف استنباط دروس قابلة للتطبيق في سياقات أخرى، ولضمان جودة التنفيذ، من المهم إنشاء
لجان رقابية تجمع بين ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني، تُشرف على تنفيذ المشاريع وتتحقق من

ية، ما يعزز الشفافية ويزيد من ثقة السكان بجهود الإعمار. التزامها بالمعايير الفنية والإدار

يا يتطلب تجاوز السياسات المركزية التي ركزت على العاصمة ختاماً، إن تحقيق تنمية متوازنة في سور
يز التعاون بين الحكومة على حساب المناطق الأخرى من خلال وضع استراتيجية وطنية تضمن تعز
يا والمجتمع المدني، ما يُمكنّ تحقيق تنمية عادلة تشمل جميع المحافظات، وتساهم في إعادة بناء سور
على أسس من العدالة والتوازن فإن تجاهل هذه التوصيات لا يعني فقط تفويت فرصة للإصلاح،

بل أيضاً ترسيخ واقع يفتقر للعدالة والاتساق.

يا المستقبل يبدأ من الإيمان بأن الإنصاف في التنمية هو حجر الأساس لوحدة وطنية إن بناء سور
حقيقيــة. فحين يُنظــر إلى ديــر الــزور كمــا يُنظــر إلى طرطــوس، وتُعامــل الحســكة كمــا تُعامــل القنيطــرة،
نكون قد وضعنا أول لبنة في مشروع وطني جامع، يقوده عقل راجح وإرادة سياسية مؤمنة بأن كل



شبر من هذا الوطن يستحق الحياة والاهتمام والتطور. 
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